اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (167)

على القضية رقم (2544) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 24/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
وبحضور سكرتير اللجنة /                                   الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                                              ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم ( 57/1436 ) وتاريخ  19/2/1436هــ .

الوقائع:

تشير وقائع هذه القضية إلى قيام شركة                                       باستيراد ارسالية صرحت عنها (محرك) بموجب بيان الاستيراد رقم (76659) وتاريخ 13/7/1434هـ وردت عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تم فسحها بعد أن تقدمت المستوردة للجمرك بتعهد سندي يتضمن عدم تصرفها بالإرسالية إلا بعد إخطارها بفسحها من جهة الاختصاص وبإحالة عينة من الإرسالية للشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) صدر التقرير رقم (100964) وتاريخ 1/8/1434هـ متضمناً عدم مطابقة العينة للمواصفات وبمخاطبة المستوردة لإعادة الإرسالية للساحة الجمركية تمهيداً لإعادة تصديرها أو إتلافها تقدمت بخطابها المؤرخ في 12/4/1435هـ طالبةً الموافقة على عقد تسوية صلحيه وبعرض طلبها على مدير عام مصلحة الجمارك وجه بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي نظرت القضية وحضر أمامها وكيل المستوردة                                والذي أفاد بأنه تم التصرف بالإرسالية وأصدرت اللجنة الابتدائية قرارها رقم 57 وتاريخ 19/2/1436هـ القاضي بما يلي : 

1 - إدانة / شركة                                          – حضورياً – بالتهريب الجمركي .
2 - إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (19622) تسعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً.
3 - إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (196211) مائة وستة وتسعون ألفاً 
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   ومائتان واحد عشر ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (215833) مائتان وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً.

 وبإبلاغ القرار الجمركي الابتدائي لوكيل المستوردة بتاريخ 23/3/1436هـ تقدم بلائحة طعن بتاريخ 8/4/1436هـ تضمنت تمسك وكيل المستوردة بالمادة (144) من نظام الجمارك الموحد والتي اشترطت لاعتبار الفعل الواقع تهريباً جمركياً توافر القصد الجنائي والذي أغفلته اللجنة الابتدائية عند إدانة المستوردة بالتهريب الجمركي ولم تبحث في قرارها ما يثبت أو يشير إلى مدى عمدية وقصد موكلته بارتكاب الفعل المجرم مما يعد معه القرار الابتدائي المطعون فيه قد شابه عيب في السبب المنشأ للنتيجة كما أن أعمال الضبط ومحاضر اللجنة الفنية لم تتضمن ما يدل على محاولة موكلته إخفاء ما تم استيراده أو سلوك المسالك المخالفة لأنظمة الاستيراد وهذه الواقعة حصلت لموكلته لأول مرة ولم تكن لتدرك أن نظام الجمارك يسمح بتسليم البضاعة مع منع التصرف بها حيث درجت على أن ما يتم تسليمه يعتبر في حكم المخلى من المسئولية وأن المستتبع إجراءات ورقية لا ذات العين بعد تسليمها وهذا ما جعل موكلته تتصرف بالإرسالية وطلب وكيل المستوردة قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاَ والحكم بإخلاء سبيل موكلته من العقوبات الواردة في القرار الابتدائي محل الاعتراض وأجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بخطابها رقم (53244) وتاريخ 18/6/1436هـ بأنه لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار ونظاميته وطلبت بتأييد القرار الابتدائي وحددت هذه اللجنة جلسة 1/11/1436هـ لنظر القضية والتي حضر فيها                           ممثلاً عن مصلحة الجمارك واكتفى بما ورد من المصلحة ولم يحضر ممثل المستوردة، وقررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار التالي :

الأسباب: 

حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً  

وفي الموضوع:

 حيث أن مدار القضية يتعلق بقيام المستوردة باستيراد إرسالية صرحت عنها ببيان الاستيراد (محرك) تم فسحها من قبل جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بناءً على تعهد المستوردة بعدم التصرف بها إلا بعد إشعارها بفسحها وحيث ثبت من تقرير المختبر بأن العينة مخالفة للمواصفات وحيث طلب الجمرك من المستوردة إعادة الإرسالية للجمرك لإتلافها أو إعادة تصديرها وحيث أقر وكيل المستوردة بالتصرف بالإرسالية مما يعد ذلك إخلالاً بما تعهدت به المستوردة من عدم التصرف بها ويمثل تصرفها تهريباً جمركيـاً 
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وفقاً للمادتين (142 ، 143) من نظام الجمارك الموحد والمعاقب عليه بما ورد بالفقرة الثانية والخامسة من المادة (145) من ذات النظام وحيث لم تتضمن لائحة الاستئناف ما يقدح في سلامة القرار الابتدائي أو يدعو إلى تعديله إذ أن ما أورده وكيل المستوردة من عدم توافر الركن المعنوي القصد الجنائي مردود عليه بأنه بمجرد تصرف المستوردة بالإرسالية فإن هذا الركن يعد قائماً حكماً وهذا ما أشار إليه التعهد السندي والذي ينفي الجهالة فيما يتعلق بوجوب عدم التصرف بالإرسالية إلا بعد الإشعار بفسحها وهذا يرد على ما ادعاه وكيل المستوردة من أن موكلته لم تكن تعلم بأن تسليم الإرسالية يمنع التصرف بها وعليه فإن هذه اللجنة تقرر أن ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية في قرارها صحيح لموافقته صحيح النظام ، وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :

القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من شركة                                              ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية في الدمام رقم ( 57/1436 ) وتاريخ  19/2/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً .

ثانياً : تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به .

ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،، 

